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 منصوري محمد
جامعة سيدي بلعباس

الملخص: 

يعة الإسلامية  من الجانب الفقهي  -يتناول هذا البحث مناقشة موضوع "نظرة الشر
إلى الاحتكار"، حيث أضحى فيروسا يهدد سلامة الأسواق التي يتجه إليها  -انب الاقتصادي والج

المستهلك لأجل توفير متطلبات حياته اليومية. 
وبغية الإلمام بهذا الموضوع وعلى ضوء عنوانه فقد تم تقسيم البحث إلى أربعة عناصر 

في اصطلاح الفقهاء، وثانيها يتعرض أولها يبرز ماهية الاحتكار في اللغة العربية و ،أساسية
ِمسألةِ محل الاحتكار، وثالثها يوضح الآثار الاقتصادية الناجمة عنه، ثم رابعها يشير إلى أهم  ل

الوسائل التي يقترحها الباحث للتصدي لظاهرة الاحتكار. 

جنبية:ملخص باللغة الأ
This modest reseach presents the point of view of Sharia as speculation. 

The scope of the discussion comes under four headings: the first to define 

the speculation of Arabic language and Islamic Sharia, the second discusses the 

view of Muslim jurist about monopolized, and the third shows the economic 

impacts resulting from it, then the Fourth refers to the most important means by 

which the researcher proposed to address the phenomenon of monopoly.  
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أولا: ماهية الاحتكار: 

 التعريف اللغوي: 

الظلم وإساءة »، ومن معانيه )1)«ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكرِ: الحكَرْ»
احتكر زيد طعاما، إذا حبسه »، وفي المصباح المنير )2)«والاستبدادُ بالشيء المعاشرةِ والفعلِ...

، وقال ابن سِيدهَ: )4)«اشتراه وحبسه ليِقَل فيَغَلْو»، وفلان احتكر طعاما إذا )3)«إرادةَ الغلاء
ل: فلان يحكر الاحتكار جمع الطعام ونحوه مما يؤكل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به...يقا»

.)5)«فلانا، إذا أدخل عليه مشقة ومضرة في معاشرته ومعايشته
َ والاستبداد في المعاملة  ية أن الاحتكار كلمة تشمل الظلم يظهر من هذه المعاني اللغو

وإساءةَ المعاشرة والحبسَ والتربصَ والمضرةَ بالناس في معاملتهم ومعايشتهم. 

التعريف الاصطلاحي: 

: ت الفقهاء في مفهوم الاحتكار، وأشهرهاتباينت عبارا

عند الأحناف:  - 1

هو أن يشتري طعاما من مصِرٍّ، ويمتنع عن بيعه، وذلك يضر بالناس، وكذلك لو »
اشتراه من مكان قريب، يحمل طعامه إلى مصر، وذلك المصر صغير، وهذا يضر به، يكون 

. )6)«محتكرا
.)7)«اء أربعين يوماهو اشتراءُ طعامٍّ ونحوه، وحبسه إلى الغل»

 .)8) «كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبا أو ثيابا»
يلاحَظ في العبارة الأولى ربط الاحتكار بمن يشتري من سوق البلدة أو المصِر ليمنعه 
عمن يحتاجه من نفس المنطقة أو من منطقة قريبة، فلا يعُد جالبُ السلعة من منطقة بعيدة 
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أنه بالنظر إلى الضرر الناجم عن أي احتكار يجعل اعتبار المحتكر المحلي والمحتكر  محتكرا، إلا
 فما دامت النية المبيتة هي الامتناع عن بيع ما يحتاجه الناس فهو احتكار. ،المستورد سواء

وقد قيدت العبارتان الأولى والثانية الاحتكار بكونه في الطعام، أي أقوات الآدميين 
 العبارة الثالثة ففيها أن الاحتكار يشمل كل ما يضر بالناس، قوتا كان أم غيره.والبهائم، أما 

 عند المالكية:  - 2

الحكُرة في كل شيء بالسوق، من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف »
 .)9)«وكل ما أضر بالسوق

 .)10)«الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسعار»
 .)11) «لارتفاع الأثمان رصد الأسواق انتظارا»

فالاحتكار ليس خاصا بالطعام فقط، بل يشمل احتباس مختلف السلع، من طعام 
يفُهم من العموم الوارد في العبارة  ونحوه، مما يضر بالناس فقدهُ، وهذا يبدو في العبارة الأولى و

 الثالثة، بخلاف من ضيق نطاقه، كما هو مشهور مذهب الأحناف.
يلُاحَظ على العب  ،ارة الثانية التعبيرُ عن الاحتكار بالادخار، مع أن هناك فرقا بينهماو
بدليل أن  ،لأن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاج إليه جائز ،فالأول ممنوع والثاني مباح

 . )12)كان يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره النبي 

 عند الشافعية:  - 3

جارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو هو أن يشتري الطعام وقت الغلاء للت»
 .)13)«ثمنه
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هو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة... »
.)14)«ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات

يفُهمَ من هاتين العبارتين أن المحتكرِ لا يكون محتكرا بالمعنى الاصطلاحي إلا إذا اشترى 
إذ المناط هو  ،كاره وقت الغلاء، في حين أنه كذلك ولو اشترى في وقت الرخصما يريد احت
بالغلاء، سواء اشتريت غالية أو رخيصة.  -عند ندرتها  -بيع السلعة 

عند الحنابلة:  - 4

يغَلْوُ مع حاجة الناس إليه» .)15)«شراء القوت للتجارة وحبسه ليِقَلّ و
.)16)«عه بأكثر من ثمنه للتضييقاشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبي»

قد يفُهمَ من العبارة الأولى أن من يشتري الطعام ويحبسه لاستهلاكه الخاص يعد 
لأن هناك فرقا بين الادخار من أجل  ،محتكرا، بيد أنه لا يعتبر كذلك إلا إذا نوى بيعه بالغلاء

لاحتكار محصورا في الاستهلاك الخاص والاحتكار من أجل البيع، ثم إن العبارتين جعلتا ا
الأقوات.

يف تدل على معنى الاحتكار الذي كان منتشرا في ظروف سابقة والذي  ،هذه التعار
لأن الحياة لم تكن معقدة بالشكل الذي نعيشه اليوم،  ،غالبا ما كان يقع في الأطعمة والأقوات

طعمة فهي لا تصلح لإعطاء مفهوم يحدد الاحتكار الذي أصبح يسيطر على كثير من الأ
ية في حياة  ية والأعمال والمنافع التي أصبحت من الحاجات الأساسية والضرور والألبسة والأدو
يف معاصرة مستوعبة للمتغيرات الحديثة ومتماشية مع تطور  الناس، ولذلك وجُدت تعار

الاحتكار هو حبسُ مال أو منفعة أو عمل، والامتناعُ عن »الأنماط المعيشية اليوم، ومنها أن 
وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد، بسبب قلِته، أو انعدام وجوده في مظانه،  بيعه

.)17)«مع شدة حاجة الناسِ أو الدولةِ أو الحيوانِ إليه
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 ثانيا: محل الاحتكار: 

يفات السابقة للاحتكار  -يتضح  أن الفقهاء قد اختلفوا في قضيتين  -من خلال التعر
هل هو محصور في الطعام فقط، أم يتعداه؟ والثانية  ،قيقة المحتكرَمحوريتين: الأولى هي حول ح

هل هو الذي اشترى فقط من داخل السوق وحبس السلعة انتظارا للغلاء،  ،في مفهوم المحتكرِ
أم يشمل كذلك من اشترى واستورد من خارج السوق ومن احتبس غلةَ أرضه أو خدمتهَ؟ 

يء الذي يُحتكرَ، وفي طبيعة الشخص الذي يَحتكرِ، يتمثل في طبيعة الش ،فمحل الاحتكار إذن
 وسيحاول الباحث التعرض لهما في المسألتين الآتيتين: 

 المحتكَر:  - 1

اختلفت آراء الفقهاء في بيان حقيقة المحتكرَ بين كونه محصورا في الأقوات، وبين 
 تناوله للأقوات وغيرها، مما هو ضروري مُحتاجٌ إليه، على قولين: 

لرأي - لأول ا مرا بن ع قول ا هو  قط، و لأقوات ف في ا كار  حرم الاحت نه-)18): ي ّ ه ع ضي الل  -ر
وقول الحنفية، إلا أنهم )أي الحنفية( زادوا في الأقوات  )20)والحنابلة )19)ومذهب الشافعية

 .)21)أقوات البهائم
ثاني - لرأي ال مذهب ا هو  سه، و ناس حب ضر ال ما ي ها م لأقوات وغير في ا كار  حرم الاحت : ي

 . )23)، وأبي يوسف وابن تيمية وابن القيم)22)المال كية

 الأدلة: 

 استدل المضيِّقون لِنطاق الاحتكار بما يلي:  -أ 

ية: قولهالــدليل الأول:  هِ  ): صلى الله عليه وسلم من السنة النبو َّّ بعَيِنَ ليَلْةَ  فقَدَْ برَئَِ منِْ الل منَْ احْتكَرََ طَعاَم ا أَرْ
هُ تعَاَلىَ منِهُْ وأَ  َّّ هِ تعَاَلىَ وَبرَئَِ الل َّّ ةُ الل ماَ أَهلُْ عرَْصَةٍّ أَصْبحََ فيِهمِْ امْرؤٌُ جاَئعٌِ فقَدَْ برَئِتَْ منِْهمُْ ذمَِّّ ُّّ ي

اَلىَ قالوا: مثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الجرائم)24)(تعَ ، وقد ترتب هذا الوعيد )25)، 
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ى الضرر في على حبس الطعام لوجود الضرر في ذلك، ولم يترتب على حبس غير الطعام، فانتف
ّ ه منَْ احْتكَرََ علَىَ المْسُْلمِيِنَ طَعاَمهَمُْ ): صلى الله عليه وسلم غير الأقوات، فلم يمنع احتكارها، ولذلك قال رسول الل

ذُاَمٍّ  اَسِ أَوْ بِج هُ باِلْإِفلْ َّ ّ َبهَُ الل رَ هذه )26)(ض ر ب ْ قت الحظَ تي أطل صوص ال يدوا الن كأنهم ق ، و
 الأحاديث.

ية: ماالدليل الثاني:  ّ ه عنه-رواه أبو إمامة  من السنة النبو ّ هقال:  -رضي الل صلى الله عليه وسلم ) نهى رسول الل
عاَمُ( ، فمورد النهي عن الاحتكار إنما هو في الطعام، مما يدل بالمفهوم المخالف )27) أَنْ يُحتْكَرََ الطَّّ

 على جوازه في غير الطعام.

المناقشة: 

احتكار، يمكن أن يناقشَ الاستدلال بهذه الأحاديث على أنها سيقت لبيان حكم ال
يات، والقول بتخصيص مجال  وهو الحرمة، سواء كان محله في الطعام أو في غيره من الضرور
الاحتكار في الأقوات فقط يستلزم جواز احتكار السلع الأخرى، التي قد تكون شديدة 
الأهمية، مثل احتكار مصادر الطاقة كالغاز والنفط، واحتكار الأسلحة التي يدافع بها المظلوم 

ا ): سه، ونحوها، وأما تقييد الأحاديث التي وردت مطلقة مثل قوله عن نف ُ إِلَّّ لاَ يَحتْكَرِ
 ٌ وهذا  ،لتِعذر حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ،بما استدلوا به، فإنه غير مسلم )28) (خاَطئِ

، ولأن نفي حكم التحريم عن غير الطعام من سلع )29)لانتفاء التعارض بين هذه النصوص
، وما كان كذلك فلا يصلح )30)وهو غير معمول به عند الجمهور ،ى، إنما هو لمفهوم اللقبأخر

والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية »...للتقييد، قال الشوكاني: 
.)31)«الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق
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الموَسِّعون لِنطاق الاحتكار بما يلي:  استدل -ب 

ــدليل الأول ية: قوله: ال ٌ ): صلى الله عليه وسلم من السنة النبو ا خاَطئِ منَْ دخَلََ فيِ شيَْءٍّ )وقوله:  (لاَ يَحتْكَرُِ إِلَّّ
 ِ هِ تبَاَركََ وتَعَاَلىَ أَنْ يقُْع َّّ ا علَىَ الل ارِ يوَمَْ منِْ أَسْعاَرِ المْسُْلمِيِنَ ليِغُْليِهَُ علَيَْهمِْ فإَِنَّّ حَقًّّ َّّ دهَُ بعِظُْمٍّ منِْ الن

ةَِ( في )32) القْيِاَم نه  بين كو قة  حرم، دون تفر كار م يث أن الاحت هذه الأحاد ظاهر  قالوا:   ،
 الأقوات أو غيرها من السلع. 

ية: قوله: الدليل الثـاني  ، قالوا: هذا النص يمثل )33) (لاَ ضرَرََ ولَاَ ضرِاَرَ ): صلى الله عليه وسلم من السنة النبو
نعَ الاحتكار الذي يؤدي إلى الإضرار بالناس وإدخال المشقة عليهم، وهذا لا قاعدة  تقتضي م

 يختص بالطعام فقط، بل يتعداه إلى غيره.

المناقشة: 

فعَلَى  ،قد تنُاقشَ هذه الاستدلالات من ناحيتين: الأولى تخص الاستدلال بالحديثين
...الحديث" ( لم في شيء من دخلالتسليم بصحة الأول منهما إلا أن الحديث الثاني ) أي "

إذ ذكر الحاكم بعد أن أخرجه أنه ليس على الشرط الذي بنَىَ "المستدركََ"  ،يسلم من الضعف
ومما يؤكد هذا ما قاله محقق "مسند  )34)عليه، وإنما ساقه بسبب ما كان الناس فيه من ضيق

لال به.، مما يقدح في الاستد)35)«إسناده ضعيف»الإمام أحمد" بعد رواية الحديث: 
والناحية الثانية حاصلهُا أن التوسيع من دائرة الاحتكار المحرم قد يؤدي إلى التضييق 

البقرة:  َّ رٰذٰ يي يى يم يخ ُّٱمن مجال التجارة المباحة، وهذا يتنافى مع قوله تعالى: 
با يفُهمَ منه توسيع دائرة المعاملات المالية الجائزة وتضييقُ ، ٦٧١ فإن تقديم البيع على الر

عاملات المالية غير الجائزة.الم
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 الترجيح: 

يقين، يتبين أن الرأي الراجح في حقيقة الشيء المحتكرَ هو ما  من خلال مناقشة أدلة الفر
ُلحق حبسهُ الضررَ بالمستهلك، وهذا  ذهب إليه الموسَِّعون من شمول الاحتكار المحرم لكل ما ي

 للاعتبارات الآتية: 
ٌ لاَ يَ العمل بعموم حديث: ) - ا خاَطئِ   (.حتْكَرُِ إِلَّّ
إن علة تحريم الاحتكار هي إلحاق الضرر بالناس، وهي ليست محصورة في الطعام وحده، بل  -

  تتعداه.
لدواء  - قل وا سكن والن باس وال تاجون الل هم يح بل  قط،  عام ف لى الط ست إ ناس لي جة ال حا

ية.  وغيرها من الأشياء التي أصبحت ضرور
 م مرتبطا بأمرين: وهذا يجعل الاحتكار المحر

يات أو من أهم الحاجيات، من السلع والخدمات.أولهما -  : أن يقع فيما هو من الضرور
ما - شة أو ثانيه فة المعي يادة تكل صاديا ز ني اقت لذي يع ناس، وا لى ال ضييق ع لى الت يؤدي إ : أن 

 انخفاض الدخل الحقيقي لعامة الناس.
نصوا على تحريم الاحتكار في  هذا ويمكن أن يعُتذرَ لرأي جمهور المضيقين بأنهم

الأقوات لأنه يؤدي إلى ضرر عام وفي كل وقت، وأما غير الأقوات، فإنهم وإن لم ينصوا على 
يعة العامة المسلمة لديهم في منع الضرر تجعل احتكارها  تحريم احتكارها، إلا أن قواعد الشر

 ممنوعا.

 المحتكِر: - 2

يق من الفقهاء لتحريم الاحتكار  أن يكون الشخص المحتكر هو من يشتري اشترط فر
السلع من سوق البلدة، بينما لم يعَتبر آخرون هذا الشرط، إذ المحتكر عندهم قد يكون من 
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يشتري السلع من السوق، وقد يكون الجالب لها، وقد يكون الحابس لخدمته أو غلة أرضه، 
 فكان اختلافهم على رأيين: 

سلعة من سوق المصِر، وأما الجالب إذا حبس السلعة : المحتكر هو من يشتري الالرأي الأول-
ية من الحنف هاء  هور الفق قول جم هو  كرا، و عد محت لا ي ية )36)ف شافعية )37)والمال ك  )38)وال

لة صري: )39)والحناب سن الب عن الح رُوى  ظر »، وي سه ينت لد فحب من ب ما  لب طعا من ج أن 
يادة السعر فإنه ليس بمحتكر، إنما المحتكر من اعترض سوق ال  .)40)«مسلمينز

: يكون المحتكر تاجرا محليا من أهل سوق البلدة، كما قد يكون جالبا أو مستوردا الرأي الثاني-
للسلعة من الخارج أو حابسا للخدمة أو المهنة أو المنفعة التي يحتاج الناس إليها، وهو مذهب 

 .)41)أبي يوسف

الأدلة: 

 :الفري  الأول -أ 

فقط من يشتري من السوق المحلي بما يلي:  استدل من اشترط كون المحتكر هو

ــدليل الأول ية: قوله : ال َالبُِ مرَْزوُقٌ واَلمْحُْتكَرُِ ملَعْوُنٌ ): صلى الله عليه وسلممن السنة النبو ، قالوا: هذا )42)(الْج
 الحديث جعل الجالب في مقابل المحتكر، مما يعني أنه غيره، إذ المقابلة تقتضي المغايرة.

ــاني  ــدليل الثـ لوا: إن الاحتكار يحرم على المشتري للسلعة من سوق البلدة من المعقول: قا: الـ
لتِعلق حق العامة به، وأما المشتري من خارج البلدة فلا يتعلق حق العامة بما اشتراه، فلا يصير 

 .)43)ظالما إذا حبس ما عنده

من المعقول: قالوا: إن الجالب أو المستورد لا يضر بأحد، بل هو ينفع، فإن : الـــدليل الثالـــث
 .)44)الناس إذا علموا بسلعته أنها معدة للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه
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المناقشة: 

يمكن أن يناقشَ استدلال الجمهور بالحديث المذكور بأن الجالب إذا حبس السلعة ولم 
يخرجها إلى السوق فهو يدخل في مفهوم المحتكر، ثم إن المتمعنِّ في لفظ الحديث يستنتج أن 

ن لا يجلب السلع ولا يأتي بها إلى السوق ويبُقيها إما في بيته أو في مخزن له. المحتكر هو م
لأن حق  ،والقول بأن حق العامة لم يتعلق بما يأتى به الجالب أو المستورد قول مردودٌ 

العامة يستلزم وجود التعاون والتآزر والتكافل من أجل سد الحاجيات، الأمر الذي ينعدم إذا 
ية التي يشتريها من خارج البلدة ويمتنع عن بيعها. ما حبس الجالب ا لسلع الضرور

لأن الجالب إنما ينفع إذا لم يحبس  ،وقولهم بأن الجالب ينفع ولا يضر مردودٌ أيضا
السلعة عن الناس، أماَ وأنه قد حبسها فهو مضر بالمستهل كين من حيث التضييق عليهم، وكان 

ده، وبإمكانية بيعها لهم متى رغبوا فيها.الأولى به أن يفرحهم بمعرفة وجودها عن
 :الفري  الثاني -ب 

م المحتكر فيمن يشتري من البلد ومن يجلب أو  -فيما اطلعت عليه-لم أظفر  َّّ بأدلةِ منَ عم
يستورد ومن يحبس خدمته، ولعلهم استدلوا بما يلي: 

ية: قوله : الدليل الأول .(لاَ ضرَرََ ولَاَ ضرِاَرَ ): صلى الله عليه وسلممن السنة النبو

يف من قواعد مثل : الدليل الثاني الضرر » ، و)45)«الضرر يزال»ما استنُبط من هذا الحديث الشر
فإن الضرر الذي يلحق بعامة الناس من حبس السلع أعظم، ويجب دفعه،  ،)46)«لا يزال بالضرر

ل ر إزا صوَّّ ُت لا ي يه  تاجون إل ما يح قد  ضرروا بف ناس إذا ت هذا وال ضررهم  عن ةُ  ناجم  ضرر ال بال
ُمنعَ الجالب من حبس السلع التي يحتاج إليها الناس.  الترخيص للجالب في احتباس ما لديه، ولذلك ي
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الترجيح: 

أن المحتكرِ قد يكون من يشتري السلع من السوق  -حسب المناقشة السابقة-الذي يترجح 
أن علة ل ،المحلي وقد يكون الجالب لها من خارجه وقد يكون الحابس لغِلة أرضه أو لِخدمته

التحريم هي إلحاق الضرر بالمستهل كين وهي موجودة في أصناف المختلفة المحتكرين، ومن ثمَ تظهر 
ُ رأي أبي يوسف لاِنسجامه مع العلة التي من أجلها حرُم الاحتكار، ومن المعلوم أن  وجَاهة

من  الأحكام الشرعية تتعلق بالأوصاف والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فيمُنع كل محتكر
يعة ترجع إلى حفظ »لأن  ،الاحتكار إذا كان هذا المنع لأجل نفي الضرر تكاليف الشر

 )47)«مقاصدها في الخلق
يق بين كون الشيء المحتكرَ من إنتاج الأرض أو من سوق المصر أو  ثمُ إن التفر

يق لا يستند إلى دليل مقنع، ولا يصلح أن يكون معيارا للتمييز ب ين مستوردا من الخارج، تفر
إذا علمنا بأن كلها تؤدي إلى التضييق على الناس. ،أنواع الاحتكار

ثالثا: آثار الاحتكار 

ينجم عن انتشار الاحتكار ما يضعف من دور السوق في المساهمة في انتعاش اقتصاد 
يظهر ذلك من خلال الآثار السلبية الآتية:  الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، و

أسعار السلع المحتكرة:  ارتفاع - 1

حيث يقوم المحتكر المتمثل في البائع أو المنتج بخفض كمية السلع المعروضة أو حجم 
الإنتاج مقابل مقدار الطلب، وهو نقص مصطنعَ يؤدي إلى حرمان المجتمع من كمية السلعة 

يادة الطلب عن العرض)48)التي تخضع للاحتكار ، مما ، فتتجه الأسعار نحو الارتفاع بسبب ز
إذ يزيد إنفاق  ،يحقق للبائع أو المنتج ربحا غير عادي، في حين يؤثر سلبا على رفاهة المستهلك

هذا الأخير على السلع المحتكرة وينخفض إنفاقه على السلع الأخرى نظرا لدخله المحدود، كما أن 



منصوري محمدأ.د  ـــــــــــــــــــــــــــــــ - اقتصادية رؤية فقهية - الاحتكار في الأسواق

111ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1026 ماي ـــــــ    مجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العدد الثاني

 ازديادا  المحتكر قد يقوم برفع الأسعار دون خفض لكمية السلع والمنتجات، وذلك إذا لاحظ 
 .)49)في الطلب بسبب عدم وجود بدائل قريبة للسلعة أو الخدمة التي يعرضها

القضاء على المنافسة:  - 2

لا يقتصر الضرر الناجم عن الاحتكار على المستهل كين فقط، بل يتعداهم إلى الضرر 
لعدم لتجنب الخسارة و ،بباقي البائعين أو المنتجين الذين يضطرون إلى الانسحاب من السوق

ية الدخول والخروج مكفولة لكل أعضاء  قدرتهم على منافسة المحتكر، فبدل أن تكون حر
ية بمجرد خضوع السوق لأحد أشكال الاحتكار، الأمر الذي يقتل  السوق، تنعدم هذه الحر

روح المنافسة.
ية عدة صور "، وهو التروستب "، منها ما يعرف )50)وتتخذ هذه الأشكال الاحتكار

ي يقوم أعضاؤه بشراء كمية معتبرة من أسهم لشركات تنتج السلعة التي يراد تكتل احتكار
احتكارها، بحيث يمكِّنهم ذلك من السيطرة الكاملة على تلك الشركات، ومنه ما يعرف 

" الذي يتفق أعضاؤه على اقتسام السوق ليخلصوا من مضار المنافسة متخذين لتحقيق الكارتلب"
يق الحيلولة دون وصول ذلك جملة من الأساليب، كمحا ربة كل من يتصدى لمنافستهم عن طر

الباعة المستقلين عنهم إلى مظان السلعة أو فرض مقاطعة لمبيعاتهم ومنتجاتهم، وقد يتعدى أثر 
ية السوق المحلي إلى السوق العالمي إذ تجتهد في عرقلة التصنيع في  ،هذه التكتلات الاحتكار

ّ ه تعالى إياها والحصول عليها بأبخس البلاد النامية ليسهل عليها استغل ال المواد الخام التي وهبها الل
. )51)الأثمان

 انتشار البطالة:  - 3

يع الدخول بين أفراد المجتمع يادة التفاوت في توز بسبب ما  ،من أسوأ آثار الاحتكار ز
ية التعامل في السوق وعدمِ الخضوع  يحصل عليه المحتكرون من أموال طائلة في غياب حر
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تفاعل قوى العرض والطلب، ويتعلق هذا بأثر الاحتكار على تحديد الأجر وعلى تحديد اليد ل
العاملة، حيث يحدد الأجر بأقل مما ينتج العامل، كما تحدد اليد العاملة بأقل مما يجب أن 

 تشغل، وبالتالي تنتشر البطالة.

 رابعا: محاربة الاحتكار: 

يعة الإسلامية بمحاربة مشكل تجنبا لآثاره الضارة ووقاية  ،ة الاحتكاراهتمت الشر
 للمجتمع من أزمَاته، وذلك عبر الوسائل الآتية: 

 إجبارُ المحتكر على بيع ما يحتكره:  - 1

يجوز لولي الأمر إجبار المحتكر على بيع السلع المحتكرة بثمن مثلها، وذلك لظِلم المحتكر 
يعة برفع الظلم، فإذا رفض ا لمحتكر تنفيذ أمر الحاكم جاز لهذا الأخير المتعمد، وقد أمرت الشر

يض المحتكر بعد ذلك مصادرةُ السلع المخزونة وبيعها  .)52)في السوق بثمن المثل، ويجوز تعو
ُ المحتكر بحبسه أو ضربه والطواف به في الأسواق، قال  كما يجوز لولي الأمر تعزير

حتكارَ في السوق( يأمرُ المحتكرَِ وإذا رفُع إلى القاضي هذا الأمرُ )يعني الا»صاحب"الهداية": 
ينهاه عن الاحتكار، فإن رفُع  ببيع ما فضل عن قوته وقوة أهله على اعتبار السعة في ذلك، و

ره على ما يرى  .)53)«زجرا له ودفعا للضرر عن الناس ،إليه مرة أخرى حبسَه وعزَّّ
يق إتلاف الأموال المحتكرَة أو حرقها أو حجزها إل ى أن تنتهي مدةُ وأما التأديب عن طر

لبقاء الضرر بسبب فقْد  ،استهلاكها واستعمالها، فإنه لا يحقق مصلحةَ سدِ حاجات المستهل كين
 تلك السلع المتلفَة. 

 توفيُر السلع والخدمات في السوق:  - 2

يادة إنتاج السلع التي أصبحت نادرة في  وذلك بأن يعمل ولي الأمر على رفع وز
أو المنتجين، وله إجبارُ أهل الصناعات على توجيه اهتمامهم إلى السوق بسبب فعل المحتكرين 
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إذا كان الناس »إنتاج ما يحتاجه الناس من سلع يقَلُِّّ وجودها ويرتفع سعرها، يقول ابن تيمية: 
محتاجين إلى فلاحةِ قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا، يجبرهم ولي الأمر عليه 

، كما )54)«المثل، ولا يمكِّن الناسَ من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم إذا امتنعوا عنه بعوض
ينبغي على الدولة ممثلة في أجهزتها المختصة أن تمنع تصديرَ ما يحتاج إليه الناس بأي شكل من 

 الأشكال، وأن تحارب تلك الأيدي الخفية التي تهربِّ السلعة عبر مختلف الحدود. 

تشجيعُ التبادل التجاري:  - 3

يادة  ،وهذا يحقق الرواج الاقتصادي الذي يمنع ظهور الاحتكار لأنه يؤدي إلى ز
يعة الإسلامية بذلك، حيث نظمت عملية  عرض السلع فتنخفض الأسعار، وقد اهتمت الشر
يق النهي عن تلقي الركبان من أجل حماية الجالبين أو المستوردين  الجلب والاستيراد عن طر

يق تحريم بيع الحاضر للبادي حفاظا على حق المستهل كين  الذين لا علم لهم بالأسعار، وعن طر
أو المشترين في التعامل بسعر اليوم السائد عندما يدخل البادي البلدة.

انتهاجُ سياسة التخزين الاحتياطي:  - 4

يضة وبغيةَ تأمين أكبر حجم  محاولَة  منها لغلق منفذ الاحتكار أمام أصحاب القلوب المر
ع والخدمات التي يحتاجها إليها الناس، كان على الدولة أن تسلك وسيلة الادخار ممكن من السل

فإذا ما اضطربت أحوال السوق وتأرجحت أوضاعه واختل توازنه بين  ،والتخزين الاحتياطي
قلة العرض وكثرة الطلب وأَعدَّّ العدُة منَ دأَْبهُ الاصطيادُ في المياه العكرة، أَخرجَت الدولةُ ذلك 

جت ال كربة عن المستهل كين. الاحتي َّّ تت الفرصة على المحتكرين وفر َّّ اط والمخزون، ففَوَ
ومما يساعد على تسهيل عملية الادخار والاحتياط ما نراه من تقنية عالية في مختلف 

يد، والتي في إمكان الدولة أن توفرها من  ،وسائل وأدوات الحفظ والتخزين مثل غرف التبر
الأزمات التي تؤثر سلبا على السوق. أجل استغلالها في مواجهة
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خامسا: المقاطعة الاقتصادية 

في استطاعة المتعاملين داخل السوق أن يتركوا التعامل مع المحتكرين، مما يؤدي إلى 
كساد تجارتهم وتضررهم بشكل يمنعهم من الرجوع إلى مثل هذا السلوك الانتهازي ويجعلهم 

 ُ فإنه ليس أعظم على المرء  ،ثري صاحبه إلا أنه سيفُقرهمقتنعين بأن الاحتكار وإن بدا أنه ي
العاقل من رؤيته لفقد أمواله.
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